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 مقدمة  - أول  

واصل الفريق العامل، في دورته الثامنة والثلاثين، عمله على إعداد صك دولي بشأن البيع القضائي  -1
ــتأنفة  فيينا،   ــين المســـ ــفن، وملك عملا بما  ررته اللينة في دورتها الثالثة والخمســـ ــبتمبر    18-14للســـ أيلول/ســـ

ــوم. ويمكن الاللام على مزيد من    (1 (.2020 وكانت هذه هي الدورة الرابعة التي يُنظر فيها في هذا الموضـــ
ــأن هـذا الموضــــــــــــــوم في الوثيقـة  المعلومـات عن الأعمـال الســــــــــــــابقـة التي اضــــــــــــــالع ضهـا الفريق العـامـل بشــــــــــــ

A/CN.9/WG.VI/WP.897-4 ، الفقرات. 
 
 

 تنظيم الدورة  - ثانيا  

. ونظمت الدورة وفقا  2021نيسان/أضريل   23إلى    19عقد الفريق العامل دورته الثامنة والثلاثين من  -2
ــكل دورات الأفر ة العاملة التابعة لءونســـــيترال وأعضـــــاء مكاتبها   ــأن اـــ لمقرر الدول الأعضـــــاء في اللينة بشـــ

  2020آب/أغســــــا    19(، الذي اعتمد في 19-رونا  كوفيدوأســــــاليا عملها خلال جائحة مرس فيرو  كو 
د العمــل بــه بموجــا المقرر المعتمــد في   دد   انظر المرفق الأول للوثيقــة   2020كــانون الأول/دمســــــــــــــمبر    9ومــُ

A/CN.9/1038   والوثيقةA/CN.9/LIII/CRP.14زمة لتمكين الوفود من المشــــــــــاركة (. واتُّخذت الترتيبات اللا
 في الدورات حضوريا في مركز فيينا الدولي وعن بعد.

وحضــــــــــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضــــــــــــاء في الفريق العاملن الاتحاد الروســــــــــــي، الأرجنتين،  -3
يا، باكســـــــتان،  الإســـــــلامية(، إماال-إســـــــبانيا، أســـــــتراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيســـــــيا، أوكرانيا، إيران  جمهورية

ضلييكــا، ضولنــدا، ضيرو، تــايلنــد، تركيــا، تشــــــــــــــيكيــا، اليزائر، اليمهوريــة الــدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، زمبــاضوي، 
ــا، الفلبين، فييت نام، كرواتيا، كندا، كوت دمفوار،   ســـــري  ــين، فرنســـ ــيلي، الصـــ ــنةافورة، ســـــويســـــرا، اـــ لانكا، ســـ

 ندا الشمالية، النمسا، نيييريا، الولامات المتحدة الأمريكية، اليابان. ماليزيا، المملكة المتحدة لبرياانيا العظمى وأيرل 

وحضـــــر الدورة مرا بون عن الدول التاليةن أرمينيا، باراغواي، البرتةال، ضلةاريا، الدانمرو، ســـــلوفينيا،  -4
 العراق،  برص،  ار، لكسمبرغ، مالاة، مدغشقر، مصر، اليونان.

 الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.وحضر الدورة مرا بون عن   -5

 وحضر الدورة مرا بون عن المنظمات الدولية التاليةن -6

 المنظمة البحرية الدولية؛ نمنظومة الأمم المتحدة  أ( 

 اليمعية البرلمانية للدول الأعضاء في راباة الدول المستقلة؛   ن المنظمات الحكومية الدولية   ب(  

راباة المشـاركين السـابقين في مسـابقة وليم  ي  الدولية   نحكوميةالمنظمات الدولية غير ال  ج( 
لمحاكاة  ضـــــــاما التحكيم التياري، الميل  الصـــــــيني لتشـــــــييع التيارة الدولية، اللينة البحرية الدولية، المعهد  

ــاة الــدوليــة، راباــة -الإيبيري   الأمريكي للقــانون البحري، مركز بحوا القــانون الــدولي والمقــارن، راباــة القضـــــــــــــ
المحامين الدولية، غرفة الشـــحن البحري الدولية، الاتحاد الدولي للمونفين القضـــائيين، الاتحاد الدولي للتأمين  

 البحري، الراباة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ.

 نأعلاه(، استمر العضوان التاليان في اةل منصبيهما 2ووفقا للمقرر الساضق مكره  انظر الفقرة  -7

 السيدة ضياته ايرفينكا  ألمانيا( الرئيسةن 

رن   السيد  يكوم دي أضرو  سري لانكا( المقرد 

 

  و(. 51(، اليزء الثاني، الفقرة A/75/17  17الوثائق الرسمية لليمعية العامة، الدورة الخامسة والسبعون، الملحق ر م  (1  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/75/17
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 نوعُرضت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان -8

 (؛A/CN.9/WG.VI/WP.89جدول الأعمال المؤ ت المشروح    أ( 

تها الأمانة من أجل تيســــيد ما أجراه  أعد   ( 2  ضييين صــــيةة منقحة ثالثة مشــــروحة لمشــــروم نص    ب(  
ــابعـة والثلاثين    ــات ومـا ات خـذه من  رارات في دورتـه الســـــــــــ (  A/CN.9/WG.VI/WP.90الفريق العـامـل من منـا شـــــــــــ

 الصيةة المنقحة الثالثة"(.  " 

 نوأ ر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -9

 افتتاح الدورة واليدولة الزمنية لليلسات. -1 

 إ رار جدول الأعمال. -2 

 الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن. -3 

 
 

 المداولت والقرارات  - ثالثا  

 ترد في الفصل الرابع أدناه مداولات الفريق العامل و راراته في هذا الشأن. -10

وركز الفريق العامل مداولاته على المســائل التاليةن  أ( التعامل مع عمليات البيع المفضــية إلى منح  -11
ــائي؛  ج التي لم ينظر فيها   9( أحكام المادة حق الملكية الخالص؛  ب( الأحكام المتعلقة بشــــهادة البيع القضــ

في الدورة الســـــــــابعة والثلاثين؛  د( التعاريف التي لم ينظر فيها في الدورة الســـــــــابعة والثلاثين. ونظرا لضـــــــــيق  
ــمية خلال الدورة لتبادل  ــاورات غير رسـ ــكل الدورة، عقدت مشـ ــشة عن اـ ــبا القيود النااـ أو ات الاجتماعات بسـ

 لك حول المقترحات المقدمة أثناء الدورة بشأن مسائل أخرى.الآراء حول تلك المسائل، وكذ

وأعرب عن آراء مختلفة بشـأن جدوى المشـاورات غير الرسـمية. ولوحن أنه على الرغم من مشـرو ية   -12
ــمية من أجل إحراز التقدم في ضــــوء القيود المتعلقة بالو ت، لم تشــــارو جميع   ــتخدام المشــــاورات غير الرســ اســ

ــأن تلك   الوفود فيها أثناء ــائل دون التداول على نحو كامل بشــــــ ــأن بعل المســــــ الدورة، وأن العمل  د تقدم بشــــــ
المســــــائل في اجتماعات الفريق العامل. وأضــــــيف أنه لا ينبةي للفريق العامل أن ممضــــــي في عمله على هذا  
ت الأســــــــا . وردا على تلك الملاحظات، أاــــــــير إلى أن المشــــــــاورات غير الرســــــــمية كانت مفيدة، حي  أتاح

ــائل، مما أتاح للفريق العامل   ــا يا لتبادل الآراء بشـــأن مختلف المسـ ــاركين في دورة الفريق العامل و تا إضـ للمشـ
تناول جميع المســـائل التي لرحت للتداول. وأاـــير إلى أن المشـــاورات غير الرســـمية كانت مفتوحة أمام جميع  

المندوبين. وأضـــيف أنه لم يتخذ أي  رار    الوفود عن لريق المشـــاركة عن بعد واجتذضت عددا كبيرا نســـبيا من
من خلال المشـاورات غير الرسـمية، وأن الآراء التي تم تبادلها أثناء هذه المشـاورات كانت تحال باسـتمرار من  
جـديـد إلى اجتمـاعـات الفريق العـامـل، حيـ  أتيحـت الفرصـــــــــــــــة للمنـدوبين لتـأكيـد الآراء التي أعربوا عنهـا أثنـاء 

ــاورات. وأضـــيف أن ا ــمية ممارســـة اـــائعة في مختلف الهيشات الدولية، بما في ملك  المشـ ــاورات غير الرسـ لمشـ
داخل الأمم المتحدة، وأن الدول تتمتع دائما بالحرية لتبادل الآراء والتشــــــــاور  يما ضينها بشــــــــأن المســــــــائل التي 

 تحظى بالاهتمام المشترو.

 
 

 

ضييين الأصلي"، في هذه الوثيقة، إلى مشروم اتفاقية الاعتراف بالبيع القضائي   نصضييين" أو "مشروم   نص مشير مصالح "مشروم  (2  
ته اللينة البحرية الدولية وأ ر ته اليمعية العامة للينة البحرية الد  ، ويرد نصه في الوثيقة2014ولية في عام الأجنبي للسفن، الذي أعد 

A/CN.9/WG.VI/WP.82 . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.90
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.82
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 الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن  - رابعا  

 التعامل مع عمليات البيع المفضية إلى منح حق الملكية الخالص -ألف 

ــأن دور حق الملكية الخالص في  -13 ــابعة والثلاثين بشــــــــ مُكد ر الفريق العامل بمداولاته خلال الدورة الســــــــ
(. وأاــــــــــــــير إلى أن هـذه 45-39، الفقرات  A/CN.9/1047/Rev.1تحـديـد ناـاق انابـاق مشــــــــــــــروم الاتفـاقيـة  

في الدول التي  د لا مكون معروفا   4المســألة  د نشــأت بســبا لريقة عمل اــرو  الإاــعار الواردة في المادة 
فيها في ضدامة إجراء البيع القضـــائي ما إما كان البيع ســـيفضـــي إلى منح حق الملكية الخالص، وبالتالي ما إما 

(  ب(. وأضــــــيف أن هذه المســــــألة ترتبط أمضــــــا  1  3ااق الاتفاقية بموجا المادة كان البيع يندرج ضــــــمن ن
ل المادة  ، التي لا ترتا الأثر الدولي إلا بالنســـــــــبة لعمليات البيع التي 6ضونيفة اـــــــــرو  الإاـــــــــعار، وأنها تُفعد 

 تفضي إلى منح حق الملكية الخالص وتيري وفقا لشرو  الإاعار.

 
 

 ( )ب( 1)   3المادة   - 1 

لإدراج   10إلى    5(  ب(، وتعــديــل المواد من  1   3نظر الفريق العــامــل في ا تراح بحــذف المــادة   -14
ماب ق إلا إما كان البيع القضــــائي مفضــــي إلى منح المشــــتري حق الملكية الخالص. وأوضــــح أن هذا   اــــر  لا

اعتبارها اــرلا  ائما  الا تراح مســتند إلى افتراس مفاده أن الفريق العامل مفضــل أن تســتخدم اــرو  الإاــعار ب
ضذاته ينابق على جميع عمليات البيع القضـائي، بصـرف النظر عما إما كانت تفضـي إلى منح المشـتري حق  
الملكية الخالص، ولي  باعتبارها ميرد اـــــــــــر  لنظام الاعتراف بمقتضـــــــــــى مشـــــــــــروم الاتفاقية  انظر الوثيقة 

A/CN.9/1047/Rev.1الفقرة ــيـــــاغـــــة 42 ،  بـــــ عـــــادة صــــــــــــ ضـــــديـــــل  ا تراح  إلى  العـــــامـــــل  الفريق  واســــــــــــــتمع   .)
ــائي  (1  3 المادة ــهادة للبيع القضـ ــائي اـ  ب( للنص على أن الاتفاقية تنابق عندما تصـــدر دولة البيع القضـ

ائي هو مســألة  تمنح المشــتري حق الملكية الخالص. وأوضــح أن هذا من اــأنه أن يوضــح أن أثر البيع القضــ
تعود لقانون دولة البيع القضــــائي وأن اــــرو  الإاــــعار لا تؤدي دورها إلا إما كان البيع مفضــــي إلى منح حق  

 الخالص. الملكية

ــائد داخل الفريق العامل هو أنه ينبةي  - 15 وفي حين أعرب عن بعل التأييد لهذا الا تراح، كان الرأي الســـ
اــــــكلها الحالي. غير أن الفريق العامل اتفق على اســــــتصــــــواب توضــــــيح أن (  ب( في  1    3الإبقاء على المادة 

ممكن  لا تنابق إلا على عمليات البيع التي تفضي إلى منح حق الملكية الخالص، وهو ما   10إلى    5المواد من  
ح حق ، لأن الشــهادة في حد ماتها تفترس مســبقا من 5القيام به ب دراج إاــارات إلى الشــهادة الصــادرة وفقا للمادة 

 الملكية الخالص.  

 
 

 وظيفة شروط الإشعار  - 2 

ــعار. فقد مها أحد الآراء إلى أن اــــــرو    -16 ــأن لريقة عمل اــــــرو  الإاــــ أعرب عن آراء مختلفة بشــــ
الإاــعار ينبةي أن تنابق على جميع عمليات البيع القضــائي، بصــرف النظر عما إما كانت تفضــي إلى منح  

( لتوضــــــــــــيح ملك بالإاــــــــــــارة إلى "أي" ضيع  1   4وا ترح تعديل فاتحة المادة المشــــــــــــتري حق الملكية الخالص.  
 ضـائي. ومها رأي آخر إلى أن مشـروم الاتفاقية لا ينبةي أن مفرس اـرولا تتعلق بالإاـعار على عمليات  
البيع القضـــــــــائي التي لا ينابق عليها نظام الاعتراف؛ وأنه ينبةي ترو مســـــــــألة الإاـــــــــعار بعمليات البيع هذه  

ــعار الوارد في التذييل الأول مفترس أن  بال ــتمارة الإاــ ــائي. ولوحن أن نمومج اســ كامل لقانون دولة البيع القضــ
ه إلا إما كان البيع مفضـي إلى منح حق الملكية الخالص، وسـيتعين اسـتعراضـه للتأكد من أنه  الإاـعار لن يوج 

 ميسد لريقة عمل ارو  الإاعار.
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ق العامل هو أن ارو  الإاعار لا تعمل كشر   ائم ضذاته، ضل ينبةي  وكان الرأي السائد داخل الفري -17
 وما يليها من أحكام. 5 راءتها مقترنة بالمادة 

 
 

 محتوى شروط الإشعار  - 3 

لُرح سـؤال عما إما كان مالوبا من محكمة البيع القضـائي أن تيري تحرياتها الخاصـة لدى السـيل  -18
( تتعلق  1   4(  ب(، أو ما إما كانت المادة 1   4اعارهم وفقا للمادة من أجل تحديد الأاخاص الذين يتعين إ

فقط ضوضـــع  ائمة بالأاـــخاص الذين يتعين إاـــعارهم، بحي  تكون الشـــرو  التي تقضـــي ب جراء تحريات ضهذا 
ــعار أولشك الأاـــخاص   ــؤولية عن إاـ ــعار والمسـ ــول على المعلومات اللازمة لتوجيه الإاـ ــألة الحصـ ــأن ومسـ الشـ

ضييين   نصا متروكة للقانون المحلي لدولة البيع القضـــــائي. وردا على ملك، أاـــــير إلى أن مشـــــروم  فعليا أمور 
الأصـلي ينص على أن توجه الإاـعار بالبيع القضـائي إما محكمة البيع القضـائي أو ألراف الدعوى، وأن هذا  

أن مســــألة اليهة التي   الحكم لا يرد في الصــــيةة المنقحة الأولى ولا في الصــــية المنقحة اللاحقة على أســــا 
 أمضــــــا للقانون المحلي لدولة البيع القضــــــائي  تتُركتوجه الإاــــــعار ســــــتترو للقانون المحلي. وبناء على ملك، 

الحصـــــــول على المعلومات  و تحريات ضهذا الشـــــــأن  ضاليهة التي توجه الإاـــــــعار  ام قي  متالا مســـــــألة البت في
. وأعرب عن التأييد لهذا الفهم  اللازمة لتوجيه الإاـــــعار والمســـــؤولية عن إاـــــعار أولشك الأاـــــخاص فعليا أمورا

 داخل الفريق العامل.

  
 6المادة   - 4 

القضـــائي وفقا لشـــرو  الإاـــعار  بأن ميري البيع    6انتقل الفريق العامل إلى الشـــر  الوارد في المادة  -19
ــائي للاعن خارج دولة البيع  .4الواردة في المادة  ــيعرد س البيع القضـــ ــر  ســـ وأعرب عن القلق من أن هذا الشـــ

 التي تمنح محاكم دولة البيع القضـائي الاختصـاص الحصـري بالنظر   9القضـائي باريقة تتعارس مع المادة 
ــائ  التي تنص فقط على رفل ترتيا الأثر الدولي  10ي( والمادة في الاعون التي تتعلق ب جراء البيع القضـــــــ

 للبيع القضائي لأسباب تتعلق بالنظام العام(. وبناء على ملك، ا ترح حذف ملك الشر .

التي عرضـت  6الصـيةة البديلة للمادة   تثرهالم   10و 9ولوحن أن مسـألة عدم الاتسـاق مع المادتين  -20
ير إلى أن الصـيةة البديلة جاءت بعد للا ضربط الأثر الدولي للبيع القضـائي في الصـيةة المنقحة الثالثة. وأاـ
(. وأعرب عن بعل التأييد للصـيةة البديلة، 83، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1ب ضراز اـهادة البيع القضـائي  

، ويمكن أن تناوي على التزام 5هو منصـوص عليه بالفعل في المادة على الرغم من أنه لوحن أنها تكرر ما 
ب نشـاء نظام للاعتراف بالشـهادات الأجنبية. وأاـير إلى أنه ممكن، ضدلا من ملك، إنشـاء ملك الرابط على نحو  

ب  الحالية بالإاــارة إلى الأثر الدولي للبيع القضــائي "الذي أصــدرت به اــهادة". وأعر  6أبســط في إلار المادة 
وفقا لذلك  6عن تأييد واســـــــــع لهذا الا تراح مقارنة بالصـــــــــيةة البديلة، ووافق الفريق العامل على تعديل المادة 
ب دراج إاـــارة   6وعدم المضـــي  دما في الصـــيةة البديلة. وأضـــيف أنه ربما لا يزال من المفيد اســـتكمال المادة 

 في الفقرة  أ( من الصيةة البديلة. صريحة إلى الاعتراف بالشهادة، مع استخدام الصياغة الواردة

وأضـــــــــيف أن التعديل من اـــــــــأنه أن يبدد الشـــــــــواغل التي دفعت إلى التأييد، الذي أعرب عنه خلال  -21
ب صــدار اــهادة   6. وأوضــح أنه، ضربط المادة 6الدورة الســابعة والثلاثين، لقبقاء على الشــر  الوارد في المادة 

مات صـلة بالأثر الدولي للبيع القضـائي لأن الشـهادة لن تصـدر، وفقا    البيع القضـائي، سـتكون اـرو  الإاـعار
(  أ(، إلا إما اســــــــتوفيت تلك الشــــــــرو . وفي حين أعرب عن بعل التأييد لقبقاء على الشــــــــر ،  1  5للمادة 

 6مها الرأي الســــــائد داخل الفريق العامل إلى ضــــــرورة حذفه، وبالتالي إدخال تعديلات إضــــــا ية على المادة 
 ".4ل حذف  بارة "ارياة أن ميري البيع وفقا لشرو  الإاعار الواردة في المادة من أج
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 الأحكام المتعلقة بشهادة البيع القضائي -باء 

 (( 1)   5نهائية البيع القضائي )المادة   - 1 

الخيار (. ومها أحد الآراء إلى أن  1  5أعُرب عن آراء مختلفة بشــــأن الخيارين الواردين في المادة  -22
باء مقبول، وإن لوحن أن مفهوم  بارة "للاعن بالارائق المعتادة" ســــــــيحتاج إلى مزيد من التوضــــــــيح، بما في 

(. وأضـــيف أن الخيار باء معزز قيمة الشـــهادة لأنه 6   5ملك علا ته بمفهوم  بارة "للاعن" الواردة في المادة 
ى أن الخيارين معا غير مقبولين. وأضــــيف أن  مشــــير إلى أن البيع بات غير  اضل للفســــر. ومها رأي آخر إل

ــألة تقدمم الوثائق المتوخاة في  ــدرة( تتناول بالفعل مسـ ــلاة المصـ ــارة إلى السـ  بارة "أنظمتها وإجراءاتها"  في إاـ
ل في 1  5الخيار ألف، في حين أن إتمام البيع مفترس بالفعل في المادة  (  ج(، التي تقتضـــــــــــــي أن مســـــــــــــي 

 حصل على حق ملكية السفينة خالصاً. الشهادة أن المشتري  د

ــألة تترو لقانون دولة البيع  -23 وأعرب عن تأييد واســــــع للرأي القائل بأن نهائية البيع القضــــــائي هي مســــ
القضـــــــــائي. و دمت مقترحات ضديلة لتيســـــــــيد الحاجة إلى النهائية كأســـــــــا  لإصـــــــــدار الشـــــــــهادة. ومها أحد 

أن أمر  إلى الإاــــــارة  الا تراحات إلى ضــــــرورة الإاــــــارة إلى "إتمام" البيع، ضينما مها ا تراح آخر إلى ضــــــرورة  
البيع "ســـــارج وواجا الإنفام". وأوضـــــح أن مفهوم "الإتمام" لا مشـــــير إلى اتخام جميع الإجراءات التي  د يرغا 

 المشتري في اتخامها استنادا إلى البيع القضائي، مثل إلةاء تسييل السفينة وإعادة تسييلها.

ولي  "ضناء على للا المشـتري". وأضدي تأييد  وا ترح إصـدار اـهادة البيع القضـائي على نحو تلقائي  -24
 واسع لهذا الا تراح.

ولرح ســــــؤال بشــــــأن ضــــــرورة الإبقاء على اــــــر  إصــــــدار الســــــلاة المصــــــدرة للشــــــهادة "وفق أنظمتها   - 25
وإجراءاتها". ورئي أن هذا الشــــــــــر  زائد عن الحاجة لأن الســــــــــلاة المصــــــــــدرة ســــــــــتتصــــــــــرف دائما وفق أنظمتها  

ير إلى أن هذه العبارة أدرجت في الأصـل من أجل تناول مسـائل مثل دفع رسـوم الحصـول وإجراءاتها. ضيد أنه أاـ
(. وأضــــيف أن الإبقاء على ملك الشــــر   19، الحااــــية  A/CN.9/WG.VI/WP.87على الشــــهادة  انظر الوثيقة 

 تلقائي.  يتعارس مع إصدار الشهادة على نحو  لا 

 ( على النحو التالين1  5وبعد المنا شة، اتفق الفريق العامل على تعديل فاتحة المادة  -26

"عند إتمام البيع للمشـــتري بموجا  انون دولة البيع القضـــائي، تُصـــدر الســـلاة العمومية التي تعيد نها 
ل فيهان"دولة البيع القضائي، وفق أنظمتها وإجراءاتها، اهادةً بالبيع القضائي مُس  ي 

 
 

 (( 6)   5الأثر الدولي للشهادة في حالة فسخ البيع القضائي )المادة   - 2 

( في الـدورة الســـــــــــــــابعـة والثلاثين  انظر الوثيقـة  6   5مُكد ر الفريق العـامـل بمـداولاتـه بشـــــــــــــــأن المـادة   -27
A/CN.9/1047/Rev.1 وأوضــــح أن للا فســــر البيع القضــــائي ســــيقترن بالا إلةاء الشــــهادة،  74، الفقرة .)
ــهادة بموجا 1  9المادة على النحو المتوخى في  ــيؤدي بالتالي إلى إلةاء الشــ ــائي ســ ــر البيع القضــ (، وأن فســ

 انون دولة البيع القضــائي. وأضــيف أن تقدمم للا لفســر البيع القضــائي بعد إصــدار اــهادة البيع القضــائي  
(  1   5المادة   سيكون أمرا نادرا للةامة. ولوحن أمضا أن التعديلات التي اتفق الفريق العامل على إدخالها على

أعلاه(، بحي  لا تصـــــدر الشـــــهادة إلا عند إتمام عملية البيع، ســـــتقلص بشـــــكل أكبر احتمال   26 انظر الفقرة 
 تقدمم هذه الالبات.

 المحليوفي حين كان هناو اتفاق واســــع النااق داخل الفريق العامل بشــــأن أثر الفســــر على الأثر  -28
للشهادة  أي أثره في دولة أخرى غير   الدوليعلى الأثر    الفسرأثر  للشهادة، فقد أعرب عن آراء مختلفة بشأن 

دولة البيع القضـــــائي(. ومها أحد الآراء إلى أن الأثر الدولي للشـــــهادة يتو ف على اســـــتمرار صـــــلاحية البيع 
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تفضــــي إلى القضــــائي. ولوحن أن الفريق العامل لم ينظر أضدا إلى الشــــهادة في حد ماتها باعتبارها الأداة التي 
ــائي إلى  منح حق الملكية الخالص ضل باعتبارها دليلا على حق الملكية الخالص الذي مفضــــــــــــي البيع القضــــــــــ

(. وأضــيف أن نشــر الحكم الذي مفســر البيع القضــائي في جهة الإيدام 5  5منحه، كما أوضــحت ملك المادة 
صدار اهادة الفسر، التي سيعترف  سيساعد على تنفيذ هذا النهج. ويمكن أن تكون هناو آليات أخرى تشمل إ

ضها بموجا الاتفاقية باعتبارها أكثر حيية من اــهادة البيع القضــائي. وتشــمل هذه الآليات كذلك إضــافة فســر  
. ومها رأي آخر إلى أن الأثر الدولي للشـهادة ينبةي 10البيع القضـائي باعتباره سـببا للرفل بموجا المادة 

ــر البيع ا لقضـــائي في دولة البيع القضـــائي. وأضـــيف أن الاريقة الوحيدة لرفل  أن مســـتمر حتى في حال فسـ
. وأضـــيف أمضـــا أن هذا النهج  10ترتا ملك الأثر هي تابيق الســـبا المتعلق بالنظام العام الوارد في المادة 

ــائي وإنفام   ــر البيع القضــ ــي بفســ ــيمكد ن من تفادي التعقيدات المحتملة المرتباة بالاعتراف بحكم أجنبي مقضــ ســ
ر من ملــك ســــــــــــــــابقــا في إلــار الفريق العــامــل  انظر الوثيقــة  هــذ ذد  ،  A/CN.9/1047/Rev.1ا الحكم، كمــا حــُ
(  4  8( أو المادة 5  7(. وأضــــــــــيف أن من المعقول أن تحتج المحكمة المشــــــــــار إليها في المادة 105 الفقرة

 ظام العام من أجل إلةاء الأثر الدولي لشهادة كانت  د ألةيت في دولة البيع القضائي.بالسبا المتعلق بالن

ــائي بصــــرف  -29 ــهادة البيع القضــ ــتمر الأثر الدولي لشــ ومها رأي آخر إلى أنه، في حين ينبةي أن مســ
ثناءات النظر عن فسـر البيع القضـائي، ف ن الاتفاقية ممكن أن تنص على اسـتثناءات محدودة. ورئي أن الاسـت

ــكل   ــتري  يما يتعلق بالبيع، مثل الاحتيال ضهدف إجراء البيع أو ارتكاب اــ ــوء نية المشــ ــتند إلى ســ ممكن أن تســ
آخر من أاـكال المخالفات. وكان هناو رأي ضديل مفاده أن الاسـتثناءات، ضدلا من أن تشـكل أسـبابا لعدم إنفام 

وهو ما ســـتنص عليه الاتفاقية آنذاو على نحو    أثر الشـــهادة، ينبةي أن تشـــكل أســـبابا لفســـر البيع القضـــائي،
مســــت يل. وأضــــيف أن صــــياغة ســــبا واحد مســــتند إلى تعارس البيع مع النظام العام لدولة البيع القضــــائي  

يتيح  درا أكبر من المرونة للمحكمة المعنية. وردا على ملك، ا ترح أن تترو الاتفاقية أســــباب الفســــر ليبت   د
لة البيع القضــــــائي. كما أثير تســــــاال عما إما كان من المناســــــا أن تعيد المحاكم في فيها القانون المحلي لدو 

 دولة البيع القضائي النظر في إجراء البيع القضائي من خلال منظور النظام العام.

وفي حين أن الفريق العامل لم يتوصـل إلى توافق في الآراء بشـأن الكي ية التي ينبةي أن تتناول ضها  -30
الأثر الدولي للشـــهادة في حالة فســـر البيع، فقد أعرب عن تأييد واســـع النااق للمقترحات التالية التي  الاتفاقية

ممكن أن تشـكل إلارا لإجراء المزيد من المنا شـات بشـأن هذه المسـألةن أولا، هناو على الأ ل بعل الظروف  
ــهادة؛ ثانيا، لا ينبةي ــيل إجراء  التي ينبةي أن يرفل فيها ترتا الأثر الدولي للشـــــــــ أن مالا من أمين الســـــــــ

تحريات تتياوز نااق المســــائل المســــيلة في الشــــهادة أو تســــوية الماالبات المتنافســــة  يما يتعلق بالســــفينة؛  
؛ رابعا، المهمة المعقدة  9(، في ســـــــــــــياق المادة 6  5ثالثا، ينبةي تناول المســـــــــــــألة، التي تتناولها حاليا المادة 

ــارو فيها العديد من  المتمثلة في عك  الإجراءات الت ــهادة، والتي ممكن أن مشــ ي اتخذت بالفعل عند تقدمم الشــ
ــع تلك  ــير كذلك إلى أنه، من أجل وضــ ــألة تعود للقانون المحلي لكل دولة معنية. وأاــ ــيل، هي مســ أمناء الســ
المنا شــــــات الإضــــــا ية في ســــــيا ها، لا ممثل فســــــر البيع القضــــــائي ســــــبيل الانتصــــــاف الوحيد المتاح للارف  

ــترين المت ــبة للمشــــ ــائي مات قيمة محدودة بالنســــ ــهادة البيع القضــــ ــير إلى أن اــــ ضــــــرر. وعلاوة على ملك، أاــــ
اللاحقين، الذين ســـيعتمدون في العادة على ســـند البيع لإثبات ملكية الســـفينة والتما  الانتصـــاف ضـــد المالك  

 من سلسلة الملكية.الساضق  مثل المشتري في البيع القضائي( في حالة حدوا حالات إباال  يما تبقى 

ــيكون حدثا نادرا للةامة،  -31 ــدار الشـــــــهادة ســـــ ــائي بعد إصـــــ ــير إلى أنه، إما كان فســـــــر البيع القضـــــ وأاـــــ
ــألة. وتحقيقا لهذه الةامة، ا ترح حذف أحكام الاتفاقية  فلا ــعى إلى إمياد حل لهذه المســـ ينبةي للاتفاقية أن تســـ

((، وإدراج حكم جديد مقرُّ بأن مســــألة أثر الفســــر  4  9و(  3  9( و6   5التي تتناول آثار الفســــر  مثل المواد  
تعود للقــانون المحلي للــدولــة المعنيــة. وردا على ملــك، مكر أن بعل الــدول  ــد ترى أن من المفيــد حــل هــذه 
المسألة في إلار الاتفاقية نفسها. وات فق الفريق العامل على أن هذه الخيارات المختلفة تستحق مواصلة النظر  
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ــع المواد  فيها. وف ــر، اتفق الفريق العامل على وضــــــ ( ضين معقوفتين،  4  9( و3  9( و6  5ي الو ت الحاضــــــ
( ضين معقوفتين، وللـا إلى الأمـانـة ا تراح نص للحكم اليـديـد. وأاــــــــــــــير إلى أنـه،  7   5والإبقـاء على المـادة  

الإاــــــــــــــارة إلى المشــــــــــــــتري  (، ينبةي للفريق العامل أن ينظر في ضــــــــــــــرورة 7  5حالة الإبقاء على المادة  في
 المشتري اللاحق، لأن هذين الارفين لن تكون لهما مصلحة في نشر الحكم الذي مفسر البيع القضائي. أو

 
 

 (( 4)   5التحقق من الشهادة )المادة   - 3 

(  د ا ترح كبديل لإنشـــــــاء جهة الإيدام. 4  5مُكد ر الفريق العامل بأن إجراء التحقق الوارد في المادة  -32
ر الفريق العـامـل بـالتـأييـد الـذي أضـدي لفكرة إنشـــــــــــــــاء جهـة الإيـدام في دورتـه الســـــــــــــــابعـة والثلاثين    وبعـد أن مك 
 A/CN.9/1047/Rev.1 4  5(، وافق على حذف المادة 77، الفقرة.) 

 
 

 (( 1)   11إعفاء الشهادة من التصديق القانوني )المادة   - 4 

ــع النااق لقبقاء على المادة  -33 ــديق القانوني عملية 1  11أعرب عن تأييد واســــــــ (. ولوحن أن التصــــــــ
تسـتةرق و تا لويلا ولا تتناسـا مع السـرعة المالوبة في سـياق البيع القضـائي للسـفن. ولوحن أمضـا أن حكما  

  اسـتصـدار حااـية تصـديق( يتمااـى يلةي أي اـر  يتال ا التصـديق القانوني أو أي اـر  مشـابه  كأن مُشـتر 
 مع الاتياهات السائدة في المعاهدات الحديثة  يما يتعلق بالتعاون القانوني.

ــمانات   - 34 ــهادة دون أي ضـــ ــؤال عما إما كان من الوا عي أن مالا من أمناء الســـــيل  بول الشـــ ولرح ســـ
ــتر  التوثق من صــــــــحة ج  ــير إلى أن القانون في بعل الدول مشــــــ ــأن صــــــــحتها. وأاــــــ ميع الوثائق العمومية  بشــــــ

ــهادات في جهة الإيدام الإلكترونية   ــر الشـــ ــيف أن نشـــ ــر . وأضـــ الأجنبية، وأن الاتفاقية ينبةي أن تحترم هذا الشـــ
لي  ضديلا كا يا لضـــمان صـــحتها. وكحل وســـط، ا ترح أن تمنح الاتفاقية الدول خيار أن تعلن، و ت انضـــمامها  

ــادة   ــا لن تابق المـ ــة، أنهـ ــاقيـ ــل  1    11إلى الاتفـ ــة، مثـ ــائمـ ــا القـ ــاتهـ ــدول بمتالبـ ( أو، على العك ، أن تحتفن الـ
( ســتكون متاحة للدول على أســا  اختيار تابيقها. ولم يواصــل  1    11اســتصــدار حااــية تصــديق، ولكن المادة 

  المقدمة التصــــــديق على النســــــر   متالا لإبقاء على ا رأي يؤيد الفريق العامل النظر في ملك الخيار. وأعرب عن 
 تقدم (، وأهمية ترجمة الشــــهادة إلى اللةة الرســــمية للدولة التي  4    7ضناء على للا من أمين الســــيل وفقا للمادة 

 ((. 3    7فيها الشهادة  المادة  

 
 

 (( 3)   11( و 2)   11الشهادة الإلكترونية )المادتان   - 5 

( تعترف بالفعل باســــــتخدام الشــــــهادات 2   11زائدة عن الحاجة لأن المادة (  3  11لوحن أن المادة  -35
(  ج( أن تقتضـي من الاريقة "منع" أي تحوير  2  11الإلكترونية. واسـتُفسـر أمضـا عما إما كان ينبةي للمادة 

 ضدلا من "تبيُّن" هذا التحوير.

ال الحالية التي تتناول  ( تســـــــتندان إلى نصـــــــوص الأونســـــــيتر 3  11( و2  11وأوضـــــــح أن المادتين  -36
ــتند إلى ميموعة من أحكام التنانر الونيفي الواردة 2  11الخاابات الإلكترونية. وفي حين أن المادة  ( تســـــــــ

( 2005من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة المتعلقـة باســــــــــــــتخـدام الخاـابات الإلكترونيـة في العقود الدوليـة   9في المـادة 
(  1   8( تســــــــــــــتنـد إلى حكم عـدم التمييز الوارد في المـادة 3  11 ن المـادة  اتفـاقيـة الخاـابـات الإلكترونيـة"(، فـ "

( لا تحول دون رفل الشـــــهادة الإلكترونية بســـــبا عدم امتثالها  3  11من نف  الاتفاقية. وأوضـــــح أن المادة 
 (.2  11لمقتضيات المادة 

الشــــهادات الإلكترونية، ولصــــياغة هذا  وأعرب عن تأييد واســــع النااق لقبقاء على حكم بشــــأن اســــتخدام   - 37
 (. 3    11( و 2    11الحكم على أسا  نصوص الأونسيترال الحالية. واتفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة  
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 11موضع المادة   - 6 

ــ دمــاج المــادة   -38 م في دورتــه الســــــــــــــــابعــة والثلاثين ب دد  ــا تراح  ــُ  5في المــادة    11مُكد ر الفريق العــامــل ب
(. وحظي هذا الا تراح ضتأييد واســـــــــع النااق، وللا الفريق  75، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1الوثيقة    انظر

 أو إلى مادة مياورة منفصلة. 5إما إلى المادة  11العامل إلى الأمانة نقل أحكام المادة 

 
 

 التعاريف -جيم 

 )أ((   2"اللتزام" )المادة   - 1 

أاـــــير إلى أن مصـــــالح "الالتزام" عنصـــــر من عناصـــــر "حق الملكية الخالص"  كما هو معرف في  -39
الفريق  (. وأ ر  13، الفقرة A/CN.9/1007 ب((، وأنه ينبةي أن معاى معنى واســــــــعا  انظر الوثيقة  2المادة 

 العامل بأن التعريف لا مشتر  تسييل الالتزام.

ولوحن أنه في حين أن تعريف "الالتزام" مشـــمل الامتياز البحري، إلا أنه غير مشـــرو  بالإاـــارة إلى  -40
ــبة لتعريف "الامتياز البحري" الوارد في المادة  ــأن بالنسـ ــؤال عما   2القانون المنابق كما هو الشـ  د(. ولرح سـ

يف "الالتزام" ممكن أن مفسر، في غياب ملك الشر ، على أنه لا مشمل سوى الحقوق التي معترف  إما كان تعر 
ضهــا  ــانون دولــة المحكمــة. و رر الفريق العــامــل أنــه لا حــاجــة إلى تعــديــل التعريف لقاـــــــــــــــارة إلى الالتزامــات 

 المعترف ضها بموجا القانون المنابق.

وهر الالتزام  أي "الحق"( وإجراءات إنفامه  أي "الحيز" أو ورئي أن التعريف ينبةي ألا مخلط ضين ج -41
"الحيز التحفظي"(. وبناء على ملك، ا ترح حذف  بارة "سواء عن لريق الحيز أو الحيز التحفظي أو غير  

 ملك". ولم مكن هناو تأييد لهذا الا تراح.

يســـــــــــت جميعها  اضلة للترجمة وأُاـــــــــــير إلى أن الأمثلة الواردة في النســـــــــــخة الإنكليزية من التعريف ل -42
 (. وا ترح إيلاء الاهتمام لهذه المسألة.80، الفقرة A/CN.9/973بسهولة إلى اللةات الأخرى  انظر الوثيقة 

ــارات الواردة في النص إلى "الالتزامات المســـيلة"؛ فالمادة   -43 (  ب( تنص 1  4ووجه الانتباه إلى الإاـ
ــعار حاملي أي "التزامات مســـــيلة"، في حين تنص المادة  ل"  1  7على إاـــ ــي  (  أ( على حذف أي "التزام مســـ

ضييين الأصــــلي  د عر فت مصــــالح "الالتزام  نص  ( من مشــــروم   1تخضــــع له الســــفينة. ومكر بأن المادة 
ل" على أنه "أي التزام مُقي د في السيل الذي تكون السفينة لة  يه".    المسي  الخاضعة لعملية البيع القضائي مسي 

وأوضــــــح أن هذا التعريف حذف من الصــــــية المنقحة اللاحقة في محاولة لتقليل عدد التعاريف إلى أدنى حد،  
(. وأعرب  76، الفقرة A/CN.9/973دون توضـيح مضـمونه أكثر في الأحكام التي اسـتخدم فيها  انظر الوثيقة  

عن تأييد واســع النااق لإعادة إدراج تعريف لمصــالح "الالتزام المســيل" محدد الســيل مي الصــلة على غرار  
 مشروم نص ضييين الأصلي، ووافق الفريق العامل على تعديل النص وفقا لذلك.

 
 

 )د((   2تعريف "المتياز البحري" )المادة   - 2 

لح "الامتياز البحري"  د نقد ح بغية معالية اــــاغل أثير في دورة الفريق أاــــير إلى أن تعريف مصــــا -44
(، وأن الفريق العامل لم ينظر بعد في التعريف المنقح.  19، الفقرة  A/CN.9/1007العامل السادسة والثلاثين  

انون تشـــــير  بارة "القانون المنابق". ولوحن أن هذه العبارة ولرح ســـــؤال عما إما كان من الواضـــــح إلى أي  
ســــــــــــــتوافق تابيق  واعـد القـانون الـدولي الخـاص المعمول ضهـا في المحكمـة. واتفق الفريق العـامـل على الإبقـاء 

 على التعريف المنقح دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.
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 )ه((   2الرهن" )المادة  "  - 3 

( في النســـــــــــخة الإنكليزية من النص بأنه  mortgage لوحن أنه رغم أن تعريف مصـــــــــــالح "الرهن"   -45
" إلى جــانــا  الرهن غير الحيــازي "، فــ نــه يبقى من المفيــد الإاـــــــــــــــارة إلى "غير حيــازي   رهنمعني "أيد رهن أو  

م بعد ملك ا تراح باستخدام صياغة "أيد رهن أو  " في النص  غير حيازي  رهن"الرهن" في تعريف "الالتزام". و دد 
ــالح المعرف في المادة   -بأكمله  ــيف أنه  - ه(   2بما في ملك باعتبار أنها المصـــــــ ضدلا من "الرهن". وأضـــــــ

على أنه  " hypothèqueينبةي اعتماد نهج مماثل في النســـــــخة الفرنســـــــية من النص، حي  معر ف مصـــــــالح "
رئي أن الصـــيةة المقترحة ليســـت ضـــرورية  ". وفي حين  « toute hypothèque ou tout « mortgageمعني "

ولا مســــــــتصــــــــوبة، لوحن أن صــــــــيةة مماثلة اســــــــتخدمت في جميع أجزاء الاتفاقية الدولية المتعلقة بالامتيازات  
ــة،  بل الفريق العامل الا تراح واتفق على تعديل النص وفقا لذلك،  1993والرهونات البحرية   (. وبعد المنا شــــ

 لة تتعلق بالصياغة ولي  مسألة جوهرية.مشيرا إلى أن التعديل هو مسأ

"، وأن هذا الفرق الرهن غير الحيازي ولوحن أن منشــــــــــأ ونااق "الرهن" مختلفان عن منشــــــــــأ ونااق " -46
ــائيـة التي   الرهون غير الحيـازيـةأثـار تحـدمـات  يمـا يتعلق بـالاعتراف بـالرهون أو   الأجنبيـة في الولامـات القضــــــــــــ

ــير الاتفاقية لي  فقط إلى "رهن أو  معرف فيها هذا الرهن أو ماو.  لا "،  رهن غير حيازي ولذلك ا ترح أن تشـــــــــ
 ضل أمضا إلى أي حق آخر مماثل. ولم مكن هناو تأييد لهذا الا تراح.

‘  2وأثيرت تسـاالات حول ما إما كان من المناسـا وصـف مصـالح "رهن" الوارد في الفقرة الفر ية   -47
ــارة إلى  انون دولة ال ــائي. ولوحن أن حق الملكية الخالص لن مُعترف به بالتالي من التعريف بالإاـــ بيع القضـــ

بمقتضــــــــــــــى الاتفــاقيــة إما لم معترف  ـانون دولـة البيع القضـــــــــــــــائي ضرهن مســــــــــــــيــل في الخــارج بموجـا الفقرة 
‘ بحي  تشـــــــير إلى  انون دولة التســـــــييل. وردا على ملك،  2‘. و دم ا تراح ضتعديل الفقرة الفر ية  1  الفر ية

‘ ســـــــتصـــــــبح زائدة عن الحاجة، حي  ســـــــيفترس أن  انون دولة التســـــــييل 2الفقرة الفر ية المعدلة  لوحن أن 
معترف بالرهن المســــــــيل في تلك الدولة. ولوحن أنه لي  من الضــــــــروري، على أمة حال، أن تتناول الاتفاقية 

لتي  د تكون لمســـــــــــألة  الاعتراف بالرهون الأجنبية لأنها غير معنية ضتوزيع العائدات أو غيرها من المســـــــــــائل ا
الاعتراف أهمية فيها. وأضـيف، على سـبيل المثال، أن الاعتراف لي  ضـروريا لتابيق اـر  إاـعار أصـحاب  

‘، وإن كـان أضـدي تـأييـد 2(  ب(. وأضـدي بعل التـأييـد لقبقـاء على الفقرة الفر يـة  1   4الرهون بموجـا المـادة  
 واسع النااق لحذفها.

ــير إلى أنه في  -48 ــير التعريف إلى أن الرهن مكون "مســــي لا أو مقيداً" في دولة التســــييل، وأاــ حين مشــ
ــير النص إلا إلى كون الرهون  1  4ف ن المادة  ــيلة". وا ترح ألا مشـــــــ ــير فقط إلى أن الرهون "مســـــــ (  ب( تشـــــــ

ــاق مع اتفاقية الامتيازات والرهونات البحرية لعام  ــمن الاتســ ــيضــ ــيلة"، مما ســ ــح أن الفر 1993"مســ يق  . وأوضــ
( على إدراج  بارة "مســـــــــيلا أو  21، الفقرة A/CN.9/1007العامل  د اتفق في دورته الســـــــــادســـــــــة والثلاثين  

مقيدا". وأضلة الفريق العامل بأن مصــــــــالحات مختلفة تســــــــتخدم في دول مختلفة، وحتى داخل الدولة نفســــــــها،  
ة نفســــها في الأســــا ، وأنه مكفي اســــتخدام كلمة "مســــيلا" للدلالة على تلك العملية. واتفق  لقاــــارة إلى العملي

الفريق العامل على تعديل النص وفقاً لذلك. وأضــــــــــــــيف أنه، رغم أهمية ضــــــــــــــمان صــــــــــــــياغة تعريف "الرهن"  
إزالة  (  ب( بعبارات متســـــــــــــقة، ينبةي أن تحرص اليهود الرامية إلى مواءمة الحكمين على عدم1  4 والمادة

لام عامة النا  عليه.1  4الشر  الوارد في المادة   (  ب( بأن مكون السيل متاحا لالد 

وأاــــــــــير إلى أن تعريف الرهن مرتبط ضتعريف "الســــــــــفينة". ورئي أن الفريق العامل  د يود النظر في  -49
ــيلة في دو  ــيلة في دولة لرف، وبالتالي على الرهون المســـ ــفن المســـ ــر الاتفاقية على الســـ لة لرف. وردا  صـــ

على ملك، رئي أن الاتفاقية لا ينبةي أن تكون محدودة إلى هذه الدرجة. ولم يواصـل الفريق العامل النظر في 
 الا تراح المتعلق بمصالح "السفينة" أو تعريفه.
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 مسائل أخرى  -دال 

 وقت البيع القضائي  - 1 

ح في   -50 ملاحظـة تفســــــــــــــيريـة معنى  بـارة "و ـت البيع اســــــــــــــتمع الفريق العـامـل إلى ا تراح بـأن يوضــــــــــــــ 
(  أ(. وا ترح أمضــــــا أن تنص هذه الملاحظة على أن و ت البيع 1  3]القضــــــائيا"، كما هي واردة في المادة 

 مةاي الفترة الممتدة ضين و ت الإاعار بالبيع القضائي وو ت نقل ملكية السفينة إلى المشتري.

بمـــــداولاتـــــه ب -51 العـــــامـــــل  الفريق  والثلاثين ومُكد ر  ــابعـــــة  الســــــــــــــــ دورتـــــه  ــألـــــة في  المســــــــــــــــ هـــــذه  ــأن  شــــــــــــــــ
 A/CN.9/1047/Rev.1 التي لم يتوصـــل فيها إلى توافق في الآراء بشـــأن المعنى الد يق  24-22، الفقرات ،)

كان  د اتفق بشــــــكل عام على أن هذه  لعبارة "و ت البيع ]القضــــــائيا". وأاــــــير مع ملك إلى أن الفريق العامل  
ــفينة بالفعل   ــفينة في المرحلة الأخيرة من الإجراءات، التي تمنح فيها الســـــــ ــتر  الوجود المادي للســـــــ العبارة تشـــــــ
ــيف أن المرحلة النهائية من الإجراءات تتوافق مع "إتمام البيع"، كما هو   ــرائها. وأضــــ ــتري الفائز بحق اــــ للمشــــ

 أعلاه(. 26(  انظر الفقرة 1  5ى إدخالها على فاتحة المادة مبين في التعديلات المتفق عل

ــيما بالنظر إلى دورها في تحديد   -52 ــيح معنى تلك العبارة، لا ســــ ــع النااق لتوضــــ وكان هناو تأييد واســــ
نااق تابيق الاتفاقية. وأضــيف أن التفســيرات المختلفة لو ت البيع ممكن أن تؤدي إلى ممارســة الدول ولامات 

ــ ــائية متضـــ ــع النااق لعدم إدراج تعريف في نص الاتفاقية  ضـــ ــفينة. كما كان هناو تأييد واســـ ــأن الســـ اربة بشـــ
. وأضــيف أنه ينبةي للفريق  5(  أ(. ولوحن أن تلك العبارة ترد أمضــا في المادة 1  3نفســها أو لتعديل المادة 

 العامل أن يتوخى الحذر بشأن تعريف المصالح في ضيان تفسيري.

التــأييــد للرأي القــائــل بــأن و ــت البيع ينبةي أن مفهم على أنــه مةاي فترة زمنيــة،   وأعرب عن بعل -53
وأعرب عن آراء ضديلة بشأن و ت ضدء تلك الفترة وو ت انتهائها. ومن البدائل التي كانت ماروحة أن تبدأ هذه  

عندما تسـل م السـفينة الفترة عندما تأمر المحكمة بالبيع، وهو ما محدا  بل الإاـعار، في حين ينبةي أن تنتهي 
إلى المشــــتري. ولوحن أن تعريف البيع بالإاــــارة إلى نقل "الملكية" لن معزز الوضــــوح، بالنظر إلى أن الملكية 
تنتقل في أو ات مختلفة بموجا القانون المحلي، بما في ملك عند تســـــــــييل المشـــــــــتري باعتباره المالك اليديد 

 ل أمضا تابيق الاتفاقية.للسفينة. وأضيف أن ملك  د ميعل من المستحي

وعلى العك  من ملك، أعرب عن بعل التأييد للرأي القائل بأن و ت البيع ينبةي أن مفهم على أنه   -54
لا مةاي فترة زمنية ضل لحظة معينة. وأاـــير إلى أن المحكمة  د تســـمح للســـفينة، في بعل الدول، بمواصـــلة  

(  أ( على نحو مقيد تلك 1  3الفعلي، وأنه لا ينبةي تفســـــير المادة الإبحار في انتظار عملية البيع القضـــــائي 
الممارســـــــــة. وأعرب عن آراء مختلفة بشـــــــــأن الو ت المقاضل لتلك اللحظة. فقد مها أحد الآراء إلى تزامنها مع  
ــفينة.   ــائية على الســـــــ ــائي الولامة القضـــــــ إتمام البيع. ومها رأي آخر إلى تزامنها مع تولي محكمة البيع القضـــــــ

بالنسبة لكلا الرأيين، يتعين تحديد اللحظة مات الصلة بالإاارة إلى  انون دولة البيع القضائي، ولرح تساال و 
عن المـدى الذي ممكن أن تذها إليـه الملاحظـة التفســــــــــــــيرية من أجل تحـديد تلـك اللحظـة بمزيد من الد ة، مع  

 مراعاة المداولات السابقة للفريق العامل.

ــائية أمر أســـــــاســـــــي لفهم المادة ولوحن أن ممارســـــــة ا -55 (  أ(، التي يتمثل هدفها في 1  3لولامة القضـــــ
ضـمان أن تكون السـفينة داخل إ ليم دولة البيع القضـائي و ت ممارسـتها لولايتها القضـائية. كما أنه تذكير هام  

نون البحـار  بـأن الاتفـاقيـة ينبةي أن تابق في إلـار القواعـد المنصــــــــــــــوص عليهـا في اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لقـا
(  أ( هي في الوا ع تيســيد لااــترا  وجود "صــلة حقيقية" في ســياق البيع 1  3(. وأضــيف أن المادة 1982 

القضـائي للسـفن. وا ترح أنه، ضدلا من توضـيح اللحظة المحددة أو الفترة الزمنية التي تةايها  بارة "و ت البيع 
ح في ضيا  (  أ(.1  3ن تفسيري الةرس من المادة ]القضائيا"، سيكون من المفيد أكثر أن يوض 
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ــائيا" في  -56 ــة، اتفق الفريق العـــامـــل على الإبقـــاء على  بـــارة "و ـــت البيع ]القضــــــــــــــ وبعـــد المنـــا شــــــــــــــ
ــح أي ملاحظات   (1  3 المادة ــا على أن توضـــــــــــ  أ( وعدم إدراج تعريف لها في نص الاتفاقية. واتفق أمضـــــــــــ

ــأن الاتفاقية معنى تلك العبارة وأن يو  ــيرية بشــ ــألة لدى إعداد تلك تفســ ــل الفريق العامل النظر في هذه المســ اصــ
الملاحظات. وأاـــــــير إلى أنه، ضدلا من صـــــــياغة تعريف محدد بالإاـــــــارة إلى لحظة معينة أو فترة زمنية، ف ن  
ــابعـة والثلاثين   ــد بـالاتفـاق العـام الوارد في تقرير الـدورة الســــــــــــ الملاحظـات التي ممكن إعـدادهـا ســــــــــــــتســــــــــــــتراــــــــــــ

 A/CN.9/1047/Rev.1 ــرح الةرس من المادة 1( و 24، الفقرة ــح أن الســــــفينة 2(  أ( و 1  3‘ تشــــ ‘ توضــــ
ــائي، و  ــائي ليلة فترة إجراء البيع القضـ ‘ تتبع نهيا مرنا 3ليســـت ماالبة بأن تكون في إ ليم دولة البيع القضـ

 من السفينة أن تكون في دولة البيع القضائي.لتحديد الحالات التي مالا فيها 

 
 

 أسباب الفسخ  - 2 

ــتمع الفريق العامل إلى ا تراح ضتعديل المادة  -57 ( من الاتفاقية من أجل إلزام محاكم دولة البيع 1  9اســـ
ــار إليهم في المادة  ــخاص المشـ ــتشناف المقدمة من الأاـ ــائي بأن تتولى "النظر في للبات الاسـ ــبا  4القضـ بسـ

ــائي". وأوضــــح أن من المهم، من أجل حمامة عدم ا لامتثال لأحكام هذه المادة المتعلقة بالإاــــعار بالبيع القضــ
 مصالح الدائنين، أن تكفل الاتفاقية توافر سبيل انتصاف  ضائي في حالة عدم الامتثال لمقتضيات الإاعار.

ــير إلى أن المادة  -58 ــر 9وردا على ملك، أاـ ــاص الحصـــري بفسـ ــائي ولي    تتعلق بالاختصـ البيع القضـ
أعلاه( القائل بأن تترو الاتفاقية أســـباب الفســـر ليبت فيها   29بأســـباب الفســـر. وأعُيد تأكيد الرأي  انظر الفقرة 

ــائي. وأضــــــــــــــيف أنـه ينبةي للاتفـاقيـة أن تتينـا  ـدر الإمكـان التـدخـل في  القـانون المحلي لـدولـة البيع القضــــــــــــ
ما مم  اختصـــاص دولة  9. ولوحن أمضـــا أنه لا يوجد في المادة المســـائل الإجرائية في دولة البيع القضـــائي

غير دولة البيع القضــائي بالنظر في الماالبات التي تلتم  ســبل انتصــاف  ضــائية غير الفســر، بما في ملك  
 الماالبة الشخصية بالتعويل عن الأضرار ضد المشتري.

الدائنين الذين يتصرفون بحسن نية، وضرورة  وأعرب عن تأييد واسع النااق لضرورة حمامة مصالح  -59
إتاحة ســبل الانتصــاف القضــائية بموجا القانون المحلي للدائنين المتضــررين من إجراء البيع القضــائي. وفي  

على الاختصــــــــــاص وعدم تعديل  9الو ت نفســــــــــه، أعرب عن تأييد واســــــــــع النااق للحفا  على تركيز المادة 
وأضــــــــــــــيف أن جهــة الإيــدام المقترحــة، إلى جــانــا أدوات إلكترونيــة أخرى  ( على النحو المقترح.  1  9 المــادة

تســمح ضتتبع الســفن آنيا، تتيح للدائنين فرصــا إضــا ية لمعرفة و ت حيز ســفينة وو ت لرحها للبيع القضــائي،  
وبالتالي لحمامة مصــــــالحهم. ولوحن أمضــــــا أن الملاحظات التفســــــيرية بشــــــأن الاتفاقية ممكنها أن تتناول مدى  

 ر سبل الانتصاف القضائية.تواف

وأاــــــــــــــير، كملاحظـة عـامـة، إلى أن الفريق العـامـل لم مقبـل بعـدة مقترحـات  ـدمـت أثنـاء الـدورة ضهـدف   -60
ــكل مفر  على القانون   ــمان احترام متالبات الاتفاقية. وأعرب عن القلق من أن الفريق العامل معتمد بشـــــــ ضـــــــ

 المحلي لإنفام الامتثال لمتالبات الاتفاقية.
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